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  :الملخص
ة إضعاف 1958عقلنة العمل البرلماني نتیجة لظروف خاصة مرت بها فرنسا قبل سنة جاءت  غ  ،

ة    ة ضمن جملة التدابیر التي تكرسهاالقوانین الفرنس ة، وتدخل هذه الآل ة أمام السلطة التنفیذ السلطة التشرع
طرح  ح السلطات واعمال التوازن بینها، لكن التساؤل  ع القوانین الجزائرة من أجل  ة التي تط حول الخصوص

  .في هذا الصدد، وعن أثر عقلنة الأداء البرلماني على التشرع المالي في الجزائر
ة استحواذ السلطة  ف ة للدولة، و ة المال ة التشرع ة للعمل ات القانون ان الآل تهدف هذه الدراسة إلى تب

ة، التي تعتبر ة على هذه العمل ح مجرد  التنفیذ من الاختصاصات الأصیلة للبرلمان،  هذا الأخیر الذ أص
مسرح مخصص للمناقشات دون هدف یتوخى منها، لأن مصیرها هو إصدار القانون الذ أعدته السلطة 
ات جادة یرشد  الذات، عن آل حث، في هذا الوقت  التالي وجب ال ة نفسها، و ة من قبل السلطة التنفیذ التنفیذ

ة هذه الدراسة من خلالها   .استخدام المال العام، وهذا ما نستخلصه عبر جملة من الاقتراحات نجملها في نها
ة   : الكلمات المفتاح

ة ات، التشرع المالي،العقلنة البرلمان ةآل   .، السلطة التنفیذ
 

خ إرسال المقال خ مراجعة المقال ،30/06/2020:تار خ نشر ،12/12/2021:تار   .31/12/2021 :الالمق تار
ش المقال ر  ،صبرنة سعید بن :لتهم ة نو حث المجلة الأ ،"الجزائر في المالي التشرع على البرلمان عمل عقلنة أثر "، سام ة لل م كاد
  .157-141. ، ص ص2021السنة ، 03 ، العدد 12 القانوني، المجلد

ط التالي  https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72  :المقال متوفر على الرا
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The impact of the Rationalization Parliamentary on the Algerian's 
Financial Legislation 

Summary: 
The reason for parliamentary action was the result of special circumstances that 

France had experienced before 1958, with a view to weakening legislative power 
before the executive power, which included among the measures enshrined in French 
law to balance the authorities, but the question was raised about the specificity of 
Algerian laws in that regard and the impact of the parliamentary performance mindset 
on Algeria's financial legislation. 

This study demonstrates the legal mechanisms of the State's financial 
legislative process and prove how the executive power, which is an inherent 
jurisdiction of Parliament, has acquired this process, which has become merely a 
venue for discussions without its own objective. At this very time, therefore, serious 
mechanisms must be sought to guide the use of public money, which we draw 
through a series of proposals we have completed at the end of this study. 
Keywords: 
 Parliamentary action, financial legislation, mechanisms, the executive power. 

L'impact de la rationalisation parlementaire dans la législation 
financière algérienne 

Résumé : 
La raison de la rationalisation d’action parlementaire est le résultat de 

circonstances particulières que la France a connues avant 1958, en vue d’affaiblir le 
pouvoir législatif devant le pouvoir exécutif, qui comprenait parmi les mesures 
consacrées par la loi française pour équilibrer les autorités, mais la question a été 
posée sur la spécificité des lois algériennes à cet égard, et l’impact de la 
rationalisation de performance parlementaire sur la législation financière algérienne. 

Cette étude démontre les mécanismes juridiques du processus législatif financier 
de l’État et prouve comment le pouvoir exécutif, qui est une compétence inhérente du 
Parlement, a acquis ce processus, qui est devenu simplement un lieu de discussion 
sans objectif propre. Donc, en ce moment même, il faut chercher des mécanismes 
sérieux pour orienter l’utilisation des deniers publics, que nous tirons d’une série de 
propositions et de recommandations que nous avons faites à la fin de cette étude. 
Mots clés:  
Action parlementaire, la législation financière, les mécanismes, pouvoir exécutif.  
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  :مقدمة
رة نشأة البرلمان وتطورها ترجع إلى مبدأ وجوب  المحافظة على مال المواطنین الانجلیز الذین ظهور ف

رفع الضرائب في عهده دون موافقة و  1199 تولى الملك جون العرش عامحین  فرضت علیهم الضرائب
لاء، ة الحد من سلطة الملك، وصاغوا  الن ف سة للنظر في  ادات الكن لاء للاجتماع مع ق هذا التصرف دفع الن

ة  قائمة حقوق من بینها عدم جواز قة التارخ لاء، وتجسدت هذه القائمة في الوث موافقة الن زادة أ ضرائب إلا 
  .1215عام   Magna Cartaالتي أطل علیها اسم العهد الأعظم 

قة اعلان الحقوق سنة   قة على فرض 1928عدها تم إصدار وث ، التي أقرت للبرلمان ح الموافقة المس
ص البرلماني، بإعطاء البرلمان ح الموافقة ، 1688الضرائب، ثم إصدار دستور  الذ وسع نطاق الترخ

ع نفقات  ، وهو الأمر الذ اقتضى معه أن تجمع جم ل دور ش ل أنواع الإیرادات والنفقات  قة على  المس
ة، ص البرلمان تدعى المیزان قة تخضع ضرورة لترخ ل وث ح البرلمان  وإیرادات الدولة في ش ذا أص وه

ة الإنجلیز  ح له ح اعتماد هذه المیزان ، وأص ل دور وسنو ش ومة، من خلال میزانیتها،   یناقش أعمال الح
ة ذلك العام عد نها ل عام، ومناقشة تنفیذها  ة   .قبل بدا

ذلك  حو ة للبرلمان الانجلیز ولا تمارس السلطة  أص الاختصاص المالي من بین السلطات التشرع
ة هذا الاختصاص إلا بناء على رخصة أو إجازة من قبله   .التنفیذ

ة  ة في ذلك الوقت هذا الاتجاه إلى غا ع الأنظمة البرلمان ان التحول إثر انتهاء 1958وقد تبنت جم أین 
قوة البرلمانات، ما سبب أزمات متكررة أدت إلى عجز  انت تمتاز  عة في فرنسا التي  ة للجمهورة الرا الحق

ة مستقرة داخل الجمع ة برلمان ن أغلب ة عن تكو ة، ولهذا أراد السلطة التنفیذ  1958دستور  مؤسسواة الوطن
مفهوم العقلنة  ة لأجل سیرورة المؤسسات، لذلك جاءوا  ح من خلالها السلطة التشرع ط تك الفرنسي وضع ضوا
ة،  ة، التي تهدف إلى ضمان استقرار السلطة التنفیذ ات الدستورة والقانون ارها مجموعة من الآل اعت ة،  البرلمان

المقابلمن خلال ابت ة  ة دور السلطة التنفیذ ح جماح البرلمان، وتقو قة وقواعد صارمة لك   .كار وسائل دق
عود شال الأستاذ أصل هذه الكلمة إلى و ر  م س Michel Debré دو لفة اللجنة الإستشارة رئ  الم

م، :له قیل لما ،دستور بإعداد مة من تنقصون  بهذا إن  عقلنة صدد إننا" :ة، فقالالتنفیذ السلطة أمام البرلمان ق
س و البرلماني النظام مة من الإنقاص ل   "البرلمان ق

هذا ح وإنما التشرع، في المطلقة للسلطة محتكرا البرلمان عد لم ،و نطاق  في التشرعي الدور له أص
ة للسلطة المجال المفتوح مقابل دستورا، المرسوم له الاختصاص م ة السلطة تتمتع بها التي التنظ   .التنفیذ

اجة نوفي الجزائر تم الت ه في الدی منه،  16والمادة صص على مبدأ الفصل بین السلطات والتأكید عل
ة رجحت الكفة لصالح ة والتشرع ات هذا الفصل والعلاقة بین السلطتین التنفیذ  السلطة لكن آل
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ادة لكل غرفة من غرفتي البرلمان في إعداد القانون  الس ة، رغم أن الدستور ذاته أقر  التنفیذ
ه ت عل   . والتصو

العدید من القوانین الدستورة التي قیدت السلطة  صطدم  ةإن هذا الإقرار  القوانین  إعدادفي  التشرع
الممارسة ذا الاصطدام  ه و ت عل ة وحتى التصو في عقلنة العمل البرلماني، وهنا تظهر  ةالموغل العمل

ة ال ع المالي الجزائر : والمتمثلة في الإش ات العقلنة على عمل البرلمان في مجال التشر   ؟    ما هي تجل
ةوتندرج تحت هذه  ال اسات  الإش عمل البرلمان خلال مراحل التشرع المالي  عقلنهعدة أسئلة حول انع

ة إعدادبدءا من  ة السنو ة هذه المیزان ط وتسو ض ة الدولة وانتهاء    .میزان
ة عن هذه  ةوللإجا ال حثین الإش ة إلى م حث   :والتساؤلات المطروحة قسمنا هذه الورقة ال

حث الأول   مراحل التشرع الماليعلى البرلماني   العمل مظاهر عقلنة: الم
حث الثاني ة  عقلنةمظاهر : الم ة البرلمان ةعلى الرقا   .تنفیذ التشرعات المال

رة عقلنة ان مد توغل ف ة البرلمان عمل والهدف الأساسي من هذه الدراسة هو تب ة ل النس لقوانین المال
ات  حث حول آل ستوجب ال ة، مما  طرة السلطة التنفیذ م وس ة وراء تح لدرجة اختفاء دور السلطة التشرع

ة أكثر للما   .ل العامدستورة جدیدة تضفي حما
عین لهذا الغرض المنهج التحلیلي للنصوص المتعلقة بهذا الموضوع في حدود الدستور الجزائر  مت

لما سنحت الفرصة2020المعدل والمتمم سنة  1996 عض أدوات المنهج المقارن  ذلك ب الاستعانة   ،.        
حث الأ  ع: ولالم ة  لمراحل التشر   ةالمالات مظاهر العقلنة البرلمان

ة و  ه تقدیر الإیرادات و النفقات الواردة في المیزان موج ة هو فرع من فروع القانون العام یتم  قانون المال
صرف النفقات و مواصلة تحصیل الإیرادات ص   .الترخ

ة السنو :أنواع  ووه صدر لغرض تغییر تقدیرات الایرادات، أو خل و التكمیلي ، القانون قانون المال الذ 
ة المعدل ت جدیدة،ایرادا ص بنفقات جدیدة، وقانون المال قة، أ التنفیذ والذ  أو الترخ المطا هو تصرح 

ط  ة والتي تم تعدیلها في إطار الحالات الطارئة، وأخیرا قانون ض قي للموازنة حسب المصادقة الأول الحق
ة لكل سنة ط النتائج المال ة الذ یهدف إلى ض   .1المیزان

ة من مرحلة إیداع المشروع دخل و       ة، بدا أنواعه الثلاث ضمن اختصاص السلطة التشرع التشرع المالي 
ة)المطلب الاول(ومناقشته  ة السنو ت على المیزان ات العقلنة )المطلب الثاني(،  ثم التصو انت تجل یف  ، ف

ة خلال هذه المرحلة؟  .البرلمان
 

                                                            
ة عدد  1984یولیو07، المؤرخ في 17- 84انون رقم المادة الثالثة من الق -1 ة الجردة الرسم قوانین المال الصادر  24المتعل 

  .1984یولیو 10في 
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ة خلال مرحلتي التحضیر وإیداع المشروع : المطلب الأول   مظاهر العقلنة البرلمان
عدة مراحل مختلفة ومعقدة في آن واحد، وتشترك فیها العدید من المؤسسات  ة التشرع المالي  تمر عمل

ز فقط بل حتى على المستو المحلي، وتتقاطع  س على المستو المر ودراسات  هناك مناقشاتعدها فتكون ل
ومة ة بین الح ة -مشتر ، وفي إطار )الفرع الاول(مع البرلمان وخاصة اللجان المتخصصة - وتحدیدا وزر المال

ة للسنة والتقارر المرافقة له    ).   الفرع الثاني(اللجان نفسها یتم إعداد مشروع قانون المال
  مرحلة إیداع المشروع: الفرع الأول

ار أنحسب النص الدستور فإن عمل اعت ة هي من اختصاص البرلمان  ادرة التشرع لكل من " ة الم
ومة، حسب الحالة، الوزر الأول س الح القوانین أو رئ ادرة  ، ورغم أن 2"والنواب وأعضاء مجلس الأمة ح الم

فرق بین العضو  ة، إلا أن المؤسس الدستور الجزائر لم  عتبر من القوانین العضو ة  والعاد في قانون المال
ة ادرة المال الم ة فقط  ي الذ خص السلطة التشرع س الدستور الأمر التشرع المالي، ع ادرة    .مجال الم

ادرة، إلا أننا لا نجد هذه  ورعم أن نص المادة أعلاه أعطت الح للنواب ولأعضاء مجلس الأمة ح الم
ار أن الدستور قد ق اعت ادرة في المجال المیداني،  ّ قانون، مضمونه أو  لا "فـشرو  یدهاالم ُقبَل اقتراح أ

ادة في  ان مرفوقا بتدابیر تستهدف الزّ ض الموارد العمومّة، أوزادة النّفقات العمومـــیّـة، إلاّ إذا  نتیجته تخف
الغ مالّة في فصل آخر من النّفقات العمومّة تساو على الأقلّ  الغ المقترح إیرادات الدّولة، أو توفیر م الم

     .3"إنفاقها
ة نجد أن و  ة الفعل ادرة لهذا ورغم التنصص الدستور أعلاه إلا أنه من الناح تقتصر على السلطة الم

التعاون مع القطاعات  ة  ة، وتحدیدا وزارة المال ن إجمال الأعمال المختلفةالتنفیذ م هذه المرحلة  التي تسب، و
  :الآتيفي 
ة؛الأعمال الأول-أ ة لوزارة المال  ة لمدیرة المیزان
ومة؛-ب مي داخل مجلس الح  مناقشة العرض التقی
ة؛-ج ة لوزارة المال  منشور مدیرة المیزان
ة؛ - د  ات القطاع  تحضیر المیزان
ة؛ -ه  الفحص النقد لمقترحات الوزارات القطاع
  .4مناقشة المقترحات على المستو الوزار  -و

                                                            
موجب المرسوم الرئاسي رقم  1996 من الدستور الجزائر  143/1المادة  -2 سمبر 30، المؤرخ في 442-20المعدل    . 2020د
     .من الدستور الجزائر  147المادة  -3
مة، مفتاح  -4 ة العامة بین القانون الاساسي فط ة، مقال منش 17-84المیزان ور في ومشروع القانون العضو الجدید لقوانین المال

ع، جوان  ة العدد الرا اس   .331، ص 2016مجلة القانون والعلوم الس
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ة في اعداد  هناو  ه السلطة التنفیذ ا في هذه المرحلة نظرا للدور الكبیر الذ تلع ة جل تظهر العقلنة البرلمان
ة للمجهولمشروع القانون و  ة المبن ة اللغو ی ة من التر ة ..."  لاُقبل"تقیید عمل البرلمان، بدا مثا والتي تعتبر 

مج ومة في وجه ممثلي الأمة  یخفض من  رد الإعلان عن مقترح قد یزد في التكالیف أوح فیتو، تستعمله الح
ة، حیث ینحصر دورها في مناقشة هذا ما الموارد، و  ة البرلمان ادرة التشرع عتبر تعسفا صارخا في ح الم

حه أو تغییر مضمونه   . 5المشروع وانتقاده دون أن تكون له القدرة على تنق
أتي دور مجلس الدو  عدو   ادرة  ، ثم هذه الم ه الاستشار من طرف الوزر المشروع  یتم ایداعلة عن طر رأ

تب المجلس الشّعبيّ الوطني حسب الحالة،   الأول، تب مجلس الأمة إلى م  سبتمبر 30 أقصاهخلال آجال  أو م
ة السنة من ة، وتارخ المال ة إلا أنه لا توجد قیود محدد، تارخ على الرغم من أنه  سبتمبر 30 المعن  قانون

ومة الالتزام على تفرض  القانون  ولا ،الدستور  التعدیل المتضمن01 / 16 القانون  في لاالمحددة،  الآجال الح
ة قوانین المتعل 17 / 84   .والمتمم المعدل المال
ومة التزام عدم إن ة الآجال الح ة مع یتعارض المشروع هذا لإیداع المحددة القانون  یتوجب التي الجد

س تتوفر أن نع ه، و ا ف ة والتعقید، ولهذا تالذ ی المشروع من خلال مناقشة اللجان عمل على سل التقن میز 
ة قانون  لمشروع المتأخر فالإیداع قة ومناقشة لفحص العاد السیر یخل المال حد الوث ة، و  التدخل من المال
ة، المادة في البرلماني م إشارة واضحة ذلك في المال ومة لتح   .6البرلمان لأعضاء الممنوح الوقت في الح

ةعمل اللجان : الفرع الثاني ة البرلمان   المال
المجلس الشّعبيّ الوطنيّ ومجلس الأمّة لجانهما الدّائمة ل من شّل "ینص الدستور الجزائر على أن 

              .7"الدّاخليّ  نظامهمافي إطار 
ة  ة والمیزان عتبر هذا ، 8عضوا على الأكثر 50إلى  30المجلس الشعبي الوطني من تتكون لجنة المال و
اقي اللجان  انلنظرا العدد أكبر عددا عن  لة إلیها، تها وأهمیتها م ة المهام المو عتها فوصعو طب ة   المسائل المال

قة ة دق ة، وتخضع لقوانین محاسب   .9مسائل معقدة ومتشا

                                                            
5-   ، ة"مراد سعید ة والعقلنة البرلمان ة، جامعة الحسن الأول، المغرب، "قوانین المال ة للقانون والأعمال الدول ، المجلة الالكترون

  .2019جوان 10صفح ، تارخ الت/ https://www.droitetentreprise.comمتوفرة على موقع 

ة، العدد -  6 اس ة والس ة، مجلة العلوم القانون ة والتنفیذ ة بین السلطتین التشرع ، 2017، جوان 16نور الدین رداد، قانون المال
 .  209ص 

  .من الدستور الجزائر   137/1المادة  -7
  .من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 34المادة  -8
ة بلقالم مراد،  -9 ة في الجزائر، مجلة الاجتهاد للدراسات القانون ة الدائمة في دراسة مشروع قانون المال دور اللجان البرلمان

ة المجلد    . 86، ص 2019السنة 05، العدد،08والاقتصاد
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ة  مجلس الأمة فإنها تتكون من أما لجنة الشؤون الاقتصاد ة  عد عملها 10عضوا 19إلى  15والمال ، و
ة وأطولها وقتا مر بها مشروع قانون المال ، فحسب دراسة الجدول -مقارنة مع عمل اللجان الاخر -أهم مرحلة 

ة لد لج لأشغالالزمني  ة بین إیداع مشروع قانون المال ة، فإن المدة الزمن ة والمیزان ة لجنة المال نة المال
قارب الشهر من الزمن ین الانطلاق في المناقشة العامة  ة، و   .11والمیزان

س مجلس الأمة على اللجان و  س المجلس الشعبي أو رئ حیل رئ قا للنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان،  ط
المستندات والوثائ المتعلقة بها،  ع المشارع أو الاقتراحات التي تدخل في اختصاصها، مرفقة  الدائمة جم

س ال للدراسة مة من رئ ، وتتم الإحالة عن طر تعل علن فیها عن إیداع مشروع قانون وإبداء الرأ مجلس، 
طلب فیها من اللجنة الشروع في دراسته ومة، و ة من طرف الح   .المال

ة، وتعتبر من  15تجتمع هذه اللجنة قبل انعقاد الجلسة العامة لمناقشة المشروع  مدة  یوم عمل فعل
ة عل ة الجلسات العامة، أطول مدد العمل البرلماني، وتبدأ منذ إحالة مشروع قانون المال ة بدا ى اللجنة إلى غا

العدید من الأعمال التي تتوج یتضمن النتائج التي وصلت إلیها اللجنة  بتقرر تمهید عدها وتقوم هذه اللجنة 
مشروع  ومة والأطراف الذین لهم علاقة  ة مع أعضاء الح من خلال دراستها، ومناقشتها لمشروع قانون المال

  .ین في المجالالقانون والمتخصص
ه من طرف  ة عل عد إحالة مشروع قانون المال قة صادرة عن البرلمان  عتبر هذا التقرر أول وث
ساعدهم على فهمه في أجل  سط مضمونه ل شرح لهم مشروع القانون و ي  عدها على النواب  ومة، یوزع  الح

ت، وتجتمع ساعة قبل المناقشة العامة، تمهیدا للمناقشة العامة والتعد 72 ه قبل التصو لات التي قد تدخل عل
أصل عام، لا تجتمع أثناء انعقاد الجلسات العامة،  ت على المشروع،  و س إلا قبل التصو بإذن من رئ

لات المقترحة من طرف النواب وإعداد التقرر12المجلس تمثل دورها في هذه المرحلة بدراسة التعد التكمیلي  ، و
ة لنص قانون  حول المشروع، ثم إبداء ة المجلس الشعبي الوطني والمراجعة النهائ رأ اللجنة بخصوص میزان
ه ة المصوت عل   .المال

ة تأن النظام القانوني الذ  الإطارفي هذا  لاحظوما  ه اللجان البرلمان  الإطاریخرجها عن  لاعمل ف
س أصل استشار  برأالتقني التحضیر الذ ینتهي  ع عض و  هافقط، وهذا لا  ة برلمانات التي اعتبرها ال مثا

ة على خد قول  مصغرة  ارتملي"أو مختبرات تشرع ا نجدها تمنح لهذه اللجان ف "جوزف  طال إ في دول أخر 
اقتراح القوانین وتعدیلها ة  ة وفعل ق   .13سلطات حق

                                                            
  .من النظام الداخلي لمجلس الامة 28المادة  -10
، ص  -11   86بلقالم مراد، المرجع الساب
  . 86المرجع نفسه، ص  -12
ة، العدد الثاني،  -  13 ة، دراسة مقارنة، مجلة الدراسات الحقوق ة الذائمة للغرفة الثان ة دور اللجان البرلمان مة، محدود جعفر نع
 .201ص
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ة خلال مرحلة  الم: المطلب الثاني ت  ناقشةالعقلنة البرلمان   والتصو
ت على التشرع المالي العدید من الأسس الدستورة    م مسألة المصادقة والتصو ، وهذا )الفرع الأول(تح

ة  المال ه العامل الاقتصاد في الدولة، فالدستور ذاته، جعل من القوانین المتعلقة  راجع إلى الدور الذ یلع
ة، وقد  قوانین التالي فهي أسمى من القوانین العاد ة، و ة على العدید من عضو نصت هذه القوانین العضو

ات    ).   الفرع الثاني(الآل
ات العقلنة البرل: الفرع الأول ة خلال التجل    مناقشةمان

قا للقانون  ة العامة للدولة الاساسيط ة، فإن المال قوانین المال ة " المتعل  ل الإیرادات والنفقات النهائ تتش
موجب  ا  ةللدولة المحددة سنو سط له 14"قانون المال ة للبرلمان أن یُ قتضي احترام هذه الرخصة المال ، و

اراتها،  ومة وخ ات وجداول تبنى على تقدیرات الح ة، الذ یتضمن حسا المحتو المعقد لمشارع قوانین المال
ل مفصل هده  ش بیرة من الوثائ التفسیرة، تشرح  مجموعة  ستوجب إرفاق هذا المشروع  ارات، لذلك  الخ

ما أن  اطلاع النواب على الوضع الاقتصاد والاجتماعي والمالي للبلد،  ومجموعة من التقارر التي تسمح 
م هده  فرض وضع إجراءات دستورة متمیزة لتنظ ت على هذه المشارع  أجل لمناقشة والتصو تقیید البرلمان 

ة   .15العمل
التقرر التفسیر للتوازن  اق مجموعة هذه الوثائ من بینهامن هذا القانون على إرف 68وقد أوجبت المادة 

ة تقدیرات الایرادات  الاقتصاد والمالي والنتائج المحصل علیها وآفاق المستقبل مبرزا على الخصوص وضع
الدینار ومشروع توزعها على النفقات ة المحررة   ......العملة الصع

ة نمُنحت لهذه الوثائ في فر  ة، حیث نصت علیها المادة سا أهم من  32بیرة في القانون المالي والمیزان
ح البرلمان في الاعلام أكثر من خلال نصه  2001اوت01، وقد عزز القانون العضو 1959جانفي 02الأمر

ة للأ 50في المادة  ة والمال ة والاجتماع ة بتقررعن الوضع والأهداف الاقتصاد مة، على ضرورة إرفاق مشروع المال
سمح للبرلمان  ذا س ة و قانون المال ط  الاطلاع على الظروف العامة التي تح سمح للبرلمان  هذا التقرر الذ س

ة ة التقدیرات المتضمنة في الوثائ المیزان   .  16التحق من مصداق
ان نتی ل الذ  ة، هذا اله ل مشروع قانون مال اب التوازن في ه لاحظ في الجزائر غ ة ما  جة مطال

ة  ة وحما قة موحدة احتراما لمبدأ وحدة المیزان عرض واضح لمجموع الایرادات والنفقات في وث النواب 
                                                            

ة 07المؤرخ في  17-84القانون من  06المادة -14 ل ة 1987جو قوانین المال   والمتعل 
امة الاداء الم"عبد القادر لشقر، فهد الفلالي، -15 ات الدستورةح ة، " الي ورهان تفعیل المقتض م احث للدراسات الأكاد مجلة ال

  .33،ص2018العدد الثاني عشر، جانفي 
ة التاسعة -16 ة التشرع ره خلال الولا ات تطو المغرب وآل -2012سعید رحو، الاداء التشرعي للبرلمان في المجال المالي 

ر مجلة القانون الدستور والعلوم الإد" 2016 ا 2018ارة ، العدد الأول أكتو مقراطي العري ألمان ز الد برلین، ص –، المر
229 .  
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ه المادة 17لاختصاصهم المالي ة نصت عل ل عرض مشروع قانون المال وأوجبت عرضه في جزئین  ،67، فه
ة الفرنسي ظهر الجزء الثاني في مشروع قانون المال اینین، لكن  ة ووضوحا من نظیره الجزائر  مت أكثر منهج

جب  ام خاصة، و عنون هذا الجزء بوسائل المصالح وأح ساعد النواب على فهم محتو المشروع حیث  حیث 
ما عبر  اة العامة  مشروع القانون وهذا لضمان استمرارة الح ة  ة المعن ة السنة المال ه قبل بدا صادق عل ان 

 .la continuité de la vie nationaleالفرنسي  عن ذلك المجلس الدستور 
ام         أولى هذه القواعد تنص على أنه لا یجوز مناقشة الجزء الثاني المتعل بوسائل المصالح واح

قا للمادة  مادة التوازن وهذا تطب ت على الجزء الاول المتعل  من الامر الفرنسي  40خاصة قبل التصو
ة، وهذه القاعدة لا نجد لها أساسا في المتضمن ال 1959جانفي 02 قانون المیزان قانون العضو المتعل 

ة في الجزائر وهذا یرجع إلى عدم الحرص على احترام قاعدة التوازن  ت على 18النصوص القانون ، ولا یتم التصو
ة حیث  صفة اجمال مادة، وانما یتم  ة مادة  ة "مشارع قوانین المال العامة للدولة موضع تكون ایرادات المیزان

ت اجمالي   .19"تصو
حیث یتعین علیهم إما  ار بین الكل أو اللاشيء،  ضع البرلمانیین أمام الاخت از،  إن استعمال هذا الامت
ص حرة النواب في اتخاذ  التالي تقل أجزائه المرغوب فیها، و أجزائه الغیر المرغوب فیها، أو رفضه  قبول النص 

 .القرار
ة  النس ، فقد تتدخل أما  ع التوقعي للقانون المالي السنو فرضه الطا للقانون المالي التكمیلي والذ 

 ، ح وتغییر التقدیرات المرخص بها من قبل البرلمان في إطار القانون المالي السنو ومة لمراجعة وتصح الح
الموارد والتكالیف، وذلك خلال مرحلة تنفیذ القانون المال ،عن طر قانون مالي خصوصا تلك المتعلقة  ي السنو

جد هذا المقتضى أساسه القانوني في المادة  مي لقانون  4آخر، هو القانون المالي المعدل،و من القانون التنظ
ة التي تنص على أنه ة المعدلة”: المال قوانین المال ة السنة إلا  ام قانون مال ن أن تغیر خلال السنة أح م  .“لا 

ع  ضعف ینتج عن هذا الطا ة المعدلة عدم التعاطي البرلماني الجید معها، مما  الاستعجالي لقوانین المال
ومة لتمرر العدید من الأمور من خلالها، والتي لم تقم بإدراجها  فسح المجال للح التالي  ة علیها، و ة البرلمان الرقا

ة مط مثا ة التكمیلي  ح قانون المال ص ة السنة، ومن ثم  ات التي تكون في قانون مال عض المقتض ة لتمرر 
ة السنة ت على مشروع قانون مال ومة قد عجزت عن طرحها أثناء المناقشة والتصو  .الح

عض الالتزامات التي التزمت بها  ة المعدل أن تتراجع عن  ومة من خلال قانون المال ما وأنه للح لاس
  .أثناء مصادقة البرلمان على المشروع

                                                            
  .المرجع نفسه -17
ة خلفة،-18 م خناطلة، ناد ة العامة للدولة" براه ة لعلاج عجز المیزان آل ة "ترشید النفقات العامة  م احث للدراسات الأكاد ، مجلة ال

ع، العدد  .555، ص2020، 1المجلد السا
ة 84/17من القانون  70المادة -19 قوانین المال  . المتعل 
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ة الأعضاء التي یجب علیها البت في وفي خضم هذه المن أتي دور اللجنة المتساو اقشة وعند احتدامها 
ة أجل الخلاف خلال ام،  ثمان  بدراسة اللجنة وتقوم الأول، الوزر من طلبولایتم اجتماع هذه اللجنة إلا أ

ام ات مرفقة علیها أحیلت التي الخلاف محل الأح  الأمة، مجلس في تصةخالم اللجنة أعدتها التي التوص
ة المهمة وتكون  حث هي لهذه اللجنة الأساس ام توافقي حل عن ال  عن تقرر بإعداد وذلك خلاف محل للأح
ام هذه  محل المواد تعدیل تقترح أن ذلك في ولها مادة، ل بخصوص واقتراحاتها استنتاجاتها  یتضمن الأح

اغة بإعادة خلاف قاء أو الص  موافقة عد وذلك الوطني الشعبي المجلس علیها ما صوت عضها على الإ
ومة، ام إلى تتعرض أن للجنة نم ولا الح ست محل النص في أخر  أح عد خلاف، ل  الجدید النص إعداد و
ام س قبل من الأول الوزر یبلغ الخلاف محل للأح  الذ مقرها، في اللجنة الاجتماعات عقدت التي الغرفة رئ

ه المتوصل الجدید النص عرض الأول الوزر بدوره قوم ة اللجنة في إل  حالة وفي الأعضاء للمصادقة، المتساو
ت بدون  المقررة  75 مدة مرور ة قانون  على البرلمان ومصادقة تصو اب سبب لأ السنو  المال  فإنه من الأس
س على یجب  .أمر موجب القانون  هذا مشروع صدر أن الجمهورة رئ

ت: الثانيالفرع  ة للتصدی والتصو ات الدستور   الآل
م العلاقات بین السلطات  مة الدستورة تخص تنظ ع  ذات الق یتمیز التشرع العضو بتطرقه إلى مواض

ة،  ولهذ ت علیها ا فإنها العموم الأغلبّة المطلقة تتسم بإجراءات خاصة نص علیها الدستور،إذ یجب التصو
قة النّصّ مع الدّستور من طرف المجلس الدّستورّ قبل للنّوّاب ولأعضاء مجلس الأمة،  ة مطا ما یخضع لمراق

ة الدستورةصدوره ة لإعطائه المرجع ال القانون      .20، وهذا ما  یترجم اهتمام المؤسس الدستور بتكرس الأش
ون  ت على هذا النوع من القوانین  ولأعضاء  الأغلبّة المطلقة للنّوّابعلى الرغم من أن التصو

مدة  ة، فإنها مقیدة  ما یخص قانون المال عامل الزمن، إلا أنه وف یوما إذا لم یتم  75مجلس الأمة دون التقید 
أمر، حیث ومة المالي  صدر مشروع الح س الجمهورّة  ت خلال هذا الأجل، وإلا فإن رئ صادق " التصو

قة) 75(عون البرلمان على قانون المالّة في مدّة أقصاها خمسة وس قا للفقرات السّا   .یوما من تارخ إیداعه، ط
أمر ومة  س الجمهورّة مشروع الح صدر رئ قا،  ه في الأجل المحدّد سا 21"وفي حالة عدم المصادقة عل

           

یوما للمجلس الشعبي  47في هذا الأجل، حیث منح أجل  12-16: وقد فصل القانون العضو رقم
ه، ومنح أجل الوطني من تارخ  ت عل ة للتصو طرح 22یوما لمجلس الأمة 20ایداع مشروع قانون المال ، وهنا 

حتو على  ة مشروع قانون  صورة جد ن مناقشة هذا القانون و م یف  مادة في هذا الظرف  235السؤال 

                                                            
  .من الدستور الجزائر  140/2المادة  -20
  .من الدستور الجزائر  11و146/10المادة  -21

ذا العلاقات  12-16و ضمن القانون الع 44لمادة ا -22 م المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة وعملها و حدد تنظ الذ 
ة بیتهما ف ومة الوظ ین الح   و
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صر خاصة عندما  اته في سن قوانین بتمعن وت یتعل الأمر القصیر، فالضغط الزمني یجرد البرلمان من صلاح
ة لتقرر الضرائب النس ما هو الشان    .حقوق الافراد وحراتهم 
ة أخذ على النص الدستور أعلاه  المآخذ التال   :و

سمى مشروعا، ولا - 1 ة في هذه المرحلة  ة، على الرغم من  أن قانون المال استعمال مصطلح  قانون المال
س  عد إصداره من طرف رئ   .الجمهورةیتحول إلى قانون إلا 

ه  - 2 قصد  ة للأمر، فهل  عة القانون ذلك عن الطب " نوع من الأوامر المضبوطة دستورا، حیث أن التساؤل 
أوامر في شرّع  س الجمهورّة أن  أو خلال العطل   مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشّعبيّ الوطنيّ  لرئ

ة، ة هذا النوع من القوانین "23مجلس الدولة عد رأ البرلمان النفي، على الرغم من أهم ة تكون  ، والأكید أن الإجا
س الجمهورة لا یخضع  ار أن الأمر الصادر من رئ اعت ة للمواطن،  ة وحتى الیوم اة الاقتصاد وأثره على الح

                    . للشرو أعلاه 
ة ممثلة إن تحدید أجل للبرلمان للمصادقة على المشروع  - 3 منة السلطة التنفیذ د على ه اغة یؤ عبر هذه الص

ارة  ستشف من ع س الجمهورة على البرلمان، وهو ما  س له " صادق"في رئ ارة ول التي لها دلالة على الإج
صدره  ار أن هذا القانون  اعت س له أ اثر قانوني  ار وحتى لو رفض المصادقة فإن هذا الرفض ل أ خ

س الجمه فصل البرلمان"على أنه  47/3ورة بینما في الدستور الفرنسي تنص المادة رئ ن أن ........إذا لم  م
أمر ه، في حین أن البرلمان الجزائر "تسر  ة المعروض عل فصل في مشروع قانون المال ، فالبرلمان الفرنسي 

ار وحید له وهو المصادقة  . 24مجبر على خ
حث الث ة البر : انيالم ةالرقا ة للدولةعلى تنفیذ  لمان عات المال    التشر

س  عد إصداره  من قبل رئ ه، و ة السنو ومصادقة البرلمان عل عد دراسة ومناقشة مشروع قانون المال
تجلى دور البرلمان خلال  اته، و ومة في تنفیذ بنوده ومقتض ة، تشرع الح الجمهورة ونشره في الجردة الرسم

ة تنفیذهذه المرحلة في  ات متعددة لإهمراق آل ة، إذ یتمتع  ات ، إلا أن هذه الآلعمال رقابته على قانون المال
ة  قواعد العقلنة البرلمان عد تنفیذها لقانون )المطلب الأول(اصطدمت هي الأخر  ومة  ما یتوجب على الح  ،

ة لإبراء ذمتها المال ة السنة، أن تعرض على البرلمان قانون التصف انت مال ة، مما یدفعنا للتساؤل حول ما إذا 
ومي؟  از ح ة أم أنها امت ة البرلمان ة الرقا   ).المطلب الثاني(هذه القوانین تساهم في تقو

  
  

                                                            
 .من الدستور الجزائر  142المادة -23
رة ماجستیر، جامعة الجزائر  -24 ة في الجزائر، مذ ة والمال ، ص 2017-2016، – 1-رمة حدوش، مصادر قوانین المیزان

75.  
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ع المالي: المطلب الأول ة لتنفیذ التشر ة البرلمان   مظاهر عقلنه الرقا
ة دائمة  لین، رقا ومة ش ة على عمل الح ة البرلمان ة من قبل تأخذ الرقا تمارس خلال العهدة التشرع

اتها ) الفرع الاول(النواب بتوافر شروطها، لا یترتب علیها أ جزاء قانوني زجر  ن من خلال آل م ة  ات ة مناس ورقا
ومة وتقال  ).الفرع الثاني(أن تسحب الثقة من الح

ة التي تمارس من طرف البرلمان في نفس الوقت الذ : الفرع الأول ه قانون الرقا طب ف
ة   المال

سا على المادة  ، وذلك تأس یراقب البرلمان "من الدستور115نقصد هنا الأسئلة، الاستجواب، لجان التحقی
ومة وفقا للشرو المحددة في المواد ستهدف "من الدستور 160و158... عمل الح ة  ،والسؤال هو وسیلة رقاب

معرفة ما تنو  أویجهلها والتحق من واقعة علمها  بها عضو البرلمان الحصول على معلومات عن أمر
ومة اتخاذه في مسألة بذاتها   ."الح
ه ال –والمسئولإن العلاقة بین السائل  ة على أساس أن عضو  -سؤالالموجه إل عة شخص هي ذات طب

محض إرادته عن مسألة معینة من طرف وزر معین بتل طرح السؤال یرد الاستفسار  ك المسألة، البرلمان الذ 
ما له  ار شخصنه العلاقة فهذا معناه أن عضو البرلمان حر في طرح سؤاله وله أن یواصل إجراءاته  اعت و

ه السؤال عقب على رد الوزر الذ وجه إل ن لأ عضو آخر أن  م   .التنازل عنه ولا 
تابي "ینص الدستور على أنه  ن أعضاء البرلمان أن یوجهوا أ سؤال شفو أو  إلى أ عضو في  م

ومة،  تابالح ون الجواب عن السؤال الكتابي  ة للأسئلة 25"یوما ) 30(ا خلال أجل أقصاه ثلاثون و النس ، و
ة، ل من المجلس الشعبي ) 03(یتعد أجل الجواب ثلاثین  یجب ألا  الشفو عقد    ومجلس الأمة،  الوطني یوما، 
ة   التداول، ة تخصص لأجو ة للنواب وأعضاء مجلس الأمةجلسة أسبوع ومة على الأسئلة الشفو                                        .الح

ا، یبرر من الغرفتین أنإذا رأت أ  تاب ان أو  ا  ومة، شفو إجراء مناقشة، تجر  جواب عضو الح
  .لوطنيّ ومجلس الأمّةالمناقشة حسب الشّرو الّتي ینصّ علیها النّظام الدّاخليّ للمجلس الـشـعّـبيّ ا
قا للشّرو الّتي یخضع لها نشر محاضر مناقشات البرلمان ة ط         "تنشر الأسئلة والأجو

ه أ  من خلال الممارسة نلاحظ قلة استعمال هذا الإجراء في المجال المالي، رغم أنه لا یترتب عل
ة ولا جزاء قانوني   . مسؤول
ن أعضاء  "فأنه:  أما  الاستجواب ا السّاعةم ومة في إحد قضا ون الجواب  .البرلمان استجواب الح و

            .یوما ) 03(خلال أجل أقصاه ثلاثون 
ومة ن لجان البرلمان أن تستمع إلى أعضاء الح 26" .م

     

                                                            
  .من الدستور الجزائر  158المادة  -25
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لاحظ في هذه المادة التي تحیلنا إلى القانون العصو  أن  65، وتحدیدا المادة 12-16لكن ما 
ا من البرلمان أو  30یجب أن یوقع من قبل الاستجواب  عضوا من مجلس الامة، ونحن نر أن هذا  30نائ

ه على أساس أن اللجنة في حد ذاتها تتكون من عدد أقل  من هذا النصاب، مع انعدام ترتیب  الغ ف العدد م
  .الجزاء على هذا الاجراء

ة النس میز هذه الوسیلة، أما  انات،  للتحقی البرلماني،فإن ما  قدمه الوزراء من ب أنها لا تعتمد على ما 
ون هذا الإجراء نتیجة أزمة لممارسة البرلمان  انات من مصدرها الأصلي، و وإنما یتحر البرلمان بنفسه هذه الب

عد انقضاء  ع مؤقت، اذ تنتهي مهامها  قررها، وأن عملها ذو طا حاجة إلى نص  س  أشهر  6لاختصاصه ل
ة تمدید هذه المدةالمقررة منذ إ ان   .نشائها مع إم

ومة حسب المادة  عد أخذ رأ الح ارة، وتكون  من القانون  86تعتبر مسألة نشر التقارر مسألة اخت
ة لسد النقائص المسجلة 02- 99العضو رقم  ومة على اتخاذ إجراءات عمل نه أن یدفع الح م ، مع أنه 

عة المتسببین في التقصیر الذ اكتش   .فته لجنة التحقیومتا
ومة من : الفرع الثاني ة عمل الح ان السنو "رقا ومة والب   " خلال مناقشة برنامج الح

ة في مناسبتین هما ة المناسبت ة البرلمان ان : تكون مظاهر عقلنة الرقا ومة، والب مناقشة برنامج الح
اسة العامة، وهي  ه حیثالسنو للس ة،  مناسبت ة المال ن البرلمان من المراق ومة عما أنجزته و تُم ه الح تفصح ف

ة   . 27وما هو قید الانجاز، والعراقیل التي اعترضنها وما هي الآفاق المستقبل
ن م ة هذه تؤد أن وّ ومة من الثقة سحب إلى الرقا  قبل من الثقة لها أو تمنح العمل ةبدا قبل الح

التالي البرلمان، ةفع عدم و ة ال  وتتأكد المخطط، هذا من تبدأ الشعبي الوطني المجلس مارسها التي الرقا
ة مساندة ة الأغلب ومة البرلمان س للح  ولو حتى الوطني، الشعبي المجلس في یتمتع  بها التي الجمهورة ولرئ

ات في علیها یتحصلا لم ومي الذ الائتلاف إلى فیلجؤون  الانتخا ح الح رسة ظاهرة أص اسي النظام في م  الس
التالي، الجزائرّ  ح و ة الوطني الشعبي المجلس دور أص ومة عمل مخططات تز  .شك بدون  الح
ومة الثقة منح نإ ص هو البرلمان طرف من للح ومة ترخ  هذه تعتبر ولهذا البرنامج، هذا لتنفیذ للح
ة قة؛ الرّقا ومة لأن سا ست ولكنها عد، تنصب لم الح ومة یراقب فالبرلمان الأخیرة، ل  هذا تنفیذ أثناء الح
ة وهي البرنامج ة تكون  لاحقة رقا ة الحصیلة مناس ومة بها تتقدم التي السنو  السفلى؛ للغرفة أساسا للبرلمان الح

ومة نّ لأ    .للاستقالة تضطر هافإن الثقة هذه فقدت وإن النواب، بثقة حظیت إذا إلا السلطة في تستمر لا الح
انن إ اسة ب ارة ةمالعا الس ة فرصة عن ع ة النواب لمجلس منحت ثان ومة، أعمال لمراق  تنص حیث الح
ومة الأول الوزر على111 المادة س الح م -حسب الحالة–، أو رئ انا تقد اسة عن ب  المجلس إلى العامة الس
ن الوطني، الشعبي ان مناقشة تنتهي أن م اسة ب ة لملتمس الوطني الشعبي المجلس تبني إلى العامة الس  الرقا

                                                            
ة العامة في"عزة عبد العزز  -27 ة على المیزان ة البرلمان ة العدد " الجزائر الرقا   .215ص  2017جوان 24مجلة العلوم الاجتماع
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ة الشرو تحقی حال في اللوم لائحة أو ومة؛ استقالة إلى تؤد فیها المطلو ه أمر ذلك ولكن الح  مستحیل، ش
ة الشرو نلأ ة ملتمس لتحرك القانون ثیرة معقدة الوطني الشعبي المجلس على المفروضة الرقا قها جعل و  تحق
لا، أمرّا ن" 02 الفقرة 111 المادة فتنص مستح ة ملتمس إیداع المناقشة هذه على یترتب أن م  ه قوم رقا

ع شترو "الوطني الشعبي المجلس ة ملتمس توق ع من الرقا ة وهي الأقل على النواب عدد س ة نس  صع
، ت التحقی ه والتصو ة عل ون  النواب، نم ثلثي أغلب ام ثلاثة عد ذلك و ة ملتمس إیداع تارخ من أ  .الرقا

ت أما طلب ة هي الثقة التصو ة رقا ادرة برلمان ن حیث الأولّ؛ الوزر من م  الثقة تجدید طلب له م
ه انت إذا وذلك البرلمان من ة، الساحة في شدیدة معارضة عل اس لجأ الس ة إلیها و ان مناس اسة ب  العامة الس

ة هذه أن رغم  ات من الآل ة آل ة الرقا ومة؛ أعمال على البرلمان  إلا ممنوحة ضغط وسیلة تعتبر أنها الح
ومة ومة نّ  لأ البرلمان؛ ضد لح ن فإنه الطلب، هذا نتیجة النواب مجلس موافقة على تتحصل لم إن الح  أن م
ومة تسقط ا حلا المجلس حل أو الح  .رئاس

ة عقلنة : المطلب الثاني ت على قانون تسو ةالعمل البرلماني خلال التصو   المیزان
ة في الدولة لأنه متعل  ة تعتبر من أهم التشرعات الأساس ار أن التشرعات المال اعت
ة  ة جادة وفعل ان لابد من رقا اقتصادها، ولهذا  اطها الوثی  بوجود الدولة في حد ذاتها لارت

ت على القانو  ابدءودائمة على سیرورة المال العام  ة والتصو ن المالي والتكمیلي، انتهاء من المراحل التمهید
ة، ال ط المیزان ة لتنفیذ القانون المالي السنو والتكمیلي، فما مفهوم هذا  ذإلى قانون ض عد ة  عتبر رقا

 ؟ )الفرع الثاني(، وما هي اجراءاته )الفرع الأول(القانون 
ة: الفرع الأول ط المیزان    الأساس الدستور لقانون ض

ة هي ال عد ة ال ة، الرقا ة السنة المال عد نها ة  ط المیزان ته على قانون ض مارسها البرلمان عند تصو تي 
ومة لكلّ غرفة من البرلمان عرضا عن استعمال الاعتمادات المالّة الّتي   "حیث ینص الدستور على أنه تقدّم الح

   .أقرّتها لكلّ سنة مالّة
ما یخصّ البرلمان،  ة میزانّة السّنة المالّة تُختَتم السّنة المالّة ف ت على قانون یتضمّن تسو التّصو

لّ غرفة من البرلمان 28."المعنّة من قِبَل 
     

ة للسنة  التالي، ة المیزان ت البرلمان على قانون تسو ة بتصو رط المؤسس الدستور لإقفال السنة المال
ة، و صورة إلزام ة  ة قانون الإجراءعد هذا  هذاالمال ةآل حث مد مشروع عة في  الإجراءات وملائمة ة ل المت

ة وتحلیل شرو  ت قانون المال ة عن تصو م النتائج المترت ة الأمثل لتقی عض الآل ة، واعتبرها ال تنفیذ المیزان
قه   . 29تطب

                                                            
  .من الدستور الجزائر  156/2المادة28
اعة والتوزع، عمان،      29   . 187، ص 2016صخر عبد الله، التشرع المالي والضربي، دار الثقافة للط
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ة ضمن ة للسنة المال ط المیزان  لهذا نص المشرع الجزائر على وجوب إیداع مشروع القانون المتضمن ض
مثل آخر عمل أو إجراء  ار انه  اعت ة، وهذا حتى یتسنى للبرلمان مراقبته  مشروع قانون المال الوثائ المرفقة 

ة الدورة المال ة 30یتعل  قانون التسو ة " ، ونقصد  ة العام في نها ات المیزان القانون الذ یهدف إلى قفل حسا
ة لكل  حدد النتائج المال حیث  ة  ة من خلال إظهار  الإرادات المحصلة فعلا وإبراز النفقات السنة المال سنة مدن

ح الفارق بینهما  ة مع توض ق   .31"الحق
الغ التي تم  ارة عن تقرر سنو یبین الم ة، فهو ع ة لكل سنة مدن حدد النتائج المال أو هو القانون الذ 

ظهر التحصیل الذ تم فعلا  اب الإیرادات  الغ التي تم  فعلا تنفیذها، ففي  اب النفقات تظهر الم قه وفي  تحق
الفعل    .صرفها 

ة  ة نوعا نوعا، والاعتمادات الإضاف حتو الحساب الختامي على اعتمادات الإنفاق المدرجة في المیزان
اب الفروق إن  ر أس الغ التي انفقت فعلا مع ذ ة والم التي منحت والتجاوزات المرخص بها أثناء السنة المال

ند من الإیرادات والمتحصل فعلا والفرق بین و  اب و ة لكل  جدت، وفي الایرادات یبین الحساب تقرر عن المیزان
قة الواقع التقدیر ان وجد    .الرقمین زادة أو نقصان، ومبررات عدم مطا

ة التعدی ان ة والوحدة وإم ان على قواعد السنو ة والقانون التكمیلي مبن ان قانون المال ل البرلماني فإن وان 
ة الإدارة أو  الرقا ست لها أ علاقة  اسة ل ة س حتمل التعدیل لأنه تقرر وهو رقا ط لا  قانون الض

ة   . القضائ
ة: الفرع الثاني ت على قانون التسو ة للتصو   الإجراءات القانون

ع قان"المعدل والمتمم على أنه  17-84قانون رقم المن  02نصت المادة  ةتسي طا قانون ....ون المال
عتبر المرحلة  ، و القوانین الأخر ا  ط أشد الارت ع التشرعي الذ یرت التالي إضفائه الطا ة، و ط المیزان ض
ة السنو والتكمیلي  ة في حین أن قانون المال ق ة والحق ة الدولة التي تحمل الأرقام الفعل الأخیرة من مرحل میزان

  .32یتضمنان ارقام تقدیرة 
ومة إرفاق هذا القانون بجملة وثائ منها 76ألزمت المادة    :الح

التنسی مع المصالح المختصة  - ة  عده وزر المال ة، "التقرر التفسیر الذ  المدیرة العامة للمحاس
اسات ة، من حیث "المدیرة العامة للتقدیر والس ه الظروف التي تم من خلالها تنفیذ قانون المال برز ف إظهار و

لات التي  ة والتعد ذا الفروق بین الرخصة البرلمان المبلغ النهائي للاعتمادات المفتوحة والنفقات المحققة فعلا، و
قة أثناء الممارسة ة المط شیر التقرر إلى تغییر طرق وقواعد المحاس ما یجب أن    .طرأت أثناء تنفیذه، 

                                                            
  .، المصدر الساب17-84من القانون  68المادة 30
ح، قراءة نقد 31 التشرع المالي للبرلمان في التجرة الجزائرة، المجلة الجزائرة للدراسات لعروسي را ة حول الاجراءات المتعلقة 

ة، المجلد  اس   .99، ص2، العدد 1الس
اعة والتوزع، عمان،  32   .189، ص2016صخر عبد الله، التشرع المالي والضربي، دار الثقافة للط
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ة جداول تنفیذ الاعتمادات المصوت علیها، وتتعل ه - ذه الجداول بجدول مخصص للحصیلة النهائ
ة  ة مع الإشارة الى الفوارق بین التقدیرات المسجلة في قانون المال ع الایرادات المحصلة خلال السنة المعن لجم
ل  ما یبین  ة التسییر حسب الدوائر الوزارة  ة تنفیذ میزان ف الأولي والانجازات المحققة، وآخر یوضح 

لات والت ة العجز أو التعد ن من خلالها تغط م ات التي  ة  مشیرا إلى الآل غیرات التي طرأت أثناء تنفیذ المیزان
ة التجهیز المنفذة من قبل  میزان ات المتعلقة  ع العمل الفائض في حالة تحققهما، أما الجدول الثالث فیبین جم

ة السنو مثل رخص البرا مج واعتمادات الدفع مع الإشارة إلى الفوارق الدولة والتي تم تسجیلها في قانون المال
  33بین التقدیرات والانجازات

تضمن هذا التقرر  - ة، و ة المیزان ة حول المشروع التمهید لقانون تسو مي لمجلس المحاس التقرر التقی
قدم للبرلما ة العامة للدولة، حیث  ات المتعلقة بتنفیذ المیزان ع  العمل قة لجم ن الكثیر من دراسة مفصلة ودق

ما یثر المناقشات  ة للتسییر المالي في الدولة،  ق ة الحق الحجج والأدلة حول الوضع المعلومات المدعمة 
مي حیث ترتكز  ة في إعداد التقرر التقی ة موضوع عتمد على منهج ة  ار أن مجلس المحاس اعت داخل البرلمان 

م ملخصا عن المعاینة والملاحظات من قبل ة ثم یرسل الملخص إلى مختلف الوزارات  على تقد مجلس المحاس
ة   . قصد تلقي الأجو

ل سنة، ولا  ة الخاصة  ومة على أنها قامت بتنفیذ قوانین المال ات من الح ة إث مثل هذا النوع من الرقا
ة للدولة لمدة سنة  ات الحالة المال ات واث قاف للحسا ومة فهو مجرد ا ولهذا ،مضت، عني ذلك إبراء ذمة الح

ة فعالة فهي تظهر على أنها مجرد عمل من أجل التحقی والملاحظة،  عض على أنها لا تتضمن رقا یر ال
صدر قرار  حدد مواطن الخلل ثم  ط و ض ة، هنا المجلس الشعبي الوطني  وهذا یتجلى في حالة عجز المیزان

ینه ة تم غ ة  اته وتوجیهاته إلى السلطة التنفیذ التالي فإن هذا النوع هو یتضمن توص لا و ا من تفاد ذلك مستق
ة ست حساب ة ول م ة تقی   .  34رقا

التالي رفض  ة، و ط المیزان ت على قانون ض ملك سلطة رفض التصو على الرغم من أن البرلمان 
قى دون جدو من  نا قانونا، إلا أنه ی ان الرفض مم المصادقة على الاعتمادات التي صرفت فعلا، واذا 

ة س ات مال ستحیل على البرلمان التراجع عن عمل ار أنه  ة، على اعت ة العمل قى سلطة الناح ب تنفیذها، لذلك ت
ة  ة البرلمان التالي فالكثیرون یرون أن الرقا ه اللوم إلیها، و فة لا تتعد توج ومة ضع البرلمان في مواجهة الح

مة الاثر  ة تعتبر عد   .35اللاحقة على تنفیذ النفقات العموم

                                                            

  .191المرجع نفسه، ص  -33
ة في الجزائرقالم  -  34 ط المیزان انة قوانین ض ة المقارنة، المجلد  -دراسة مقارنة-مراد، م ، العدد 04مجلة الدراسات القانون

 .240، ص2018

ة الأول الحسن والأعمال، جامعة القانون  البرلماني،مجلة العمل في خنفور، تأثیر العقلنة یوسف -35 ل ة العلوم ،  القانون
ة ة والاقتصاد  . 140،ص 42، العدد 1999والاجتماع
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ة، وهو المم ط المیزان ومة عن إیداع مشروع قانون ض ة  وفي حالة تأخر الح اس اة الس ارس في الح
ة، فبدون وجود 179ورغم مخالفته لنص المادة  ، فإنه یؤد إلى تعطیل العمل الرقابي داخل المؤسسة التشرع

ة الواردة في  ة لاحقة على تنفیذ النفقات العموم ة برلمان ننا الحدیث عن رقا م ة لا  ط المیزان مشروع قانون ض
حیث لا ة،  عتبر تقصیر مشارع قوانین المال ة، و ن أن تبین مسار الاعتمادات المال م  توجد طرقة أخر 

ة  ت على المیزان ة تلزم البرلمان التصو ار  انه لاتوجد مادة قانون اعت س لهذا التأخر   البرلمان هو السبب الرئ
ومة إثارةالهدف منه هو  أنفي مدة محددة، رغم  ة الح  .مسؤول

  خاتمة
ة على نخلص من خلال هذه  الدراسة إلى أن المؤسس الدستور الجزائر قد اتجه نحو العقلنة البرلمان

اتالعمل في فرنسا غرار المؤسس الدستور الفرنسي، لكن الفرق أن عقلنة  ة أدت الى  جاءت نتیجة تجاذ اس س
ة دستورة لتقیید  اسي،بینما، في الجزائر، لا تعدو أن تكون مجرد آل ة عدم الاستقرار الس عمل المؤسسة التشرع

ه ة عل   .واضعاف أدائها في مجال التشرع المالي والمراق
اب إشراك فعلي للبرلمان في  ة، في ظل غ ومة بإعداد مشارع قوانین المال الأمر الذ أد إلى انفراد الح

ة للبرلمان، ح السلطة المال ة التي تك ثرة القیود الدستورة والقانون ة، مع  اته الدستورة هذه العمل وتعی تفعیل آل
حرة أكبر للتداول دون  ة في مجالي التشرع المالي ومراقبته، مما جعل منه مجرد ناد للنقاش، یتمتع  والقانون

ة السلطة تدخل، وهذا ما أد إلى التأكید التقرر  والتكامل التعاون  حد تجاوز التشرع المالي، في التنفیذ
ة تجاوزت مبدأ العقلنة في حد ذاتها إلى النظام البرلماني، في علیها المتعارف والتوازن 36 طرة الفعل   .الس

مایلي هذا الوضع الخطیر ستدعي     :إصلاح الدور المالي للبرلمان عبر جملة من الاقتراحات نوردها ف
ة المختلفة، و  - 1 ة تفعیل دور اللجان الإشراك الفعلي والجاد للبرلمان في إعداد قوانین المال لفة بدراسة المال الم

 .العامة
سیر مقروئیتها - 2 ة المعلومات المقدمة للبرلمان وت  .تحسین شفاف
ة - 3 الآجال الدستورة لإیداع مشارع قوانین المال ومة في حالة عدم تقیدها   .ترتیب جزاء على الح
ات استشارة متخصصة في التشرع المالي لمساعدة الأعضاء البرلمان - 4 ات خل آل أحدث التقن یین، مزودة 

ة الضر ل ما له علاقة  ة و  .في مجال المحاس
ة على - 5 ة البرلمان ات الرقا ة تفعیل آل ة التعدیل  في مشروع قانون المال ومة واعطاء البرلمان صلاح   .الح
س الجمه  - 6 ة قبل اصداره من قبل رئ ة،بدل قانون المال   .ورةاستعمال مصطلح  مشروع قانون المال
س رفع تمتع  - 7 ادال ملمن الع البرلمان حل في الجمهورة رئ ا اختصاصا وجعله مسؤول؛ غیرال س اس  س

ة یخضع   .للرقا
 

  
 


